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المستخلص:
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن الأثــر الكبــر الــذي تتركــه عقــود المعاوضة والتــرع في حيــاة الأفراد 
والمعامــات القانونيــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق والتزامــات تســتوجب حمايــة إرادة المتعاقديــن مــن 
ــد  ــاره أح ــط باعتب ــوم الغل ــان مفه ــة إلى بي ــت الدراس ــا. وهدف ــامة الرض ــر في س ــد تؤث ــي ق ــوب الت العي
عيــوب الإرادة، وبيــان أثــره في عقــود المعاوضــة والتــرع وفــق أحــكام قانــون المعامــات المدنيــة الســوداني 
والفقــه الإســامي، مــع توضيــح الحــالات التــي يكــون فيهــا الغلــط ســبباً لإبطــال العقــد أو وقــف نفــاذه.

اعتمــدت الدراســة عــى المنهجــن الاســتقرائي والتحليلي.وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج، مــن أهمهــا 
أن نظريــة العقــد تعــد نظريــة عامــة تنطبــق عــى مختلــف العقــود، وأن الغلــط الجوهــري الــذي يؤثــر 
ــاً للإبطــال. كــا  ــار يجعــل العقــد قاب ــت محــل اعتب ــى كان ــد مت في محــل العقــد أو في شــخصية المتعاق
أظهــرت الدراســة أن أثــر الغلــط في عقــود المعاوضــة يرتبــط غالبــاً بفــوات الوصــف الجوهــري في محــل 
ــد.  ــار في التعاق ــل اعتب ــت مح ــر إذا كان ــد الآخ ــخصية المتعاق ــرع بش ــود الت ــط في عق ــا يرتب ــد، بين العق
كذلــك أكــدت الدراســة أهميــة حمايــة الإرادة في تحقيــق اســتقرار المعامــات القانونية.وأوصــت الدراســة 
بــرورة الالتــزام بمبــدأ حســن النيــة والنزاهــة في التعامــات التعاقديــة، وضرورة مراعــاة القــاضي لجميــع 
ــة  ــق العدال ــا يحق ــط، بم ــة بالغل ــات المتعلق ــر النزاع ــد نظ ــد عن ــة بالتعاق ــات المحيط ــروف والملابس الظ

ويحفــظ اســتقرار المعامــات.
الكلمات المفتاحية: الغلط، عيوب الإرادة، عقود المعاوضة، عقود التبرع، إبطال العقد.

The Legal Effect of Mistake on Exchange and Gratuitous Contracts
Dr. Amira Abdel Fattah Ahmed Nasser
Abstract:                                        

This study highlights the significant impact of contracts of 
exchange (onerous contracts) and gratuitous contracts on individuals’ 
lives and legal transactions, as well as the rights and obligations arising 
from them, which require the protection of the contracting parties’ will 
from defects that may affect the validity of consent. The study aims to 
clarify the concept of mistake (error) as one of the defects of consent, 
and to explain its effect on contracts of exchange and gratuitous 
contracts according to the provisions of the Sudanese Civil Transactions 
Act and Islamic jurisprudence, while identifying the circumstances in 
which mistake may lead to the annulment or suspension of the contract.
The study adopts both inductive and analytical approaches.The study 
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reached several findings, the most important of which is that the theory 
of contract is a general theory applicable to various types of contracts, 
and that a fundamental mistake affecting the subject matter of the 
contract or the identity of a contracting party—when such identity is 
essential—renders the contract voidable. It also shows that the effect 
of mistake in contracts of exchange is generally related to the absence 
of an essential quality in the subject matter of the contract, whereas in 
gratuitous contracts it is more closely linked to the identity of the other 
party when such identity is material to the agreement. Furthermore, the 
study emphasizes the importance of protecting the will of the parties 
in achieving stability in legal transactions.The study recommends 
adherence to the principle of good faith and integrity in contractual 
dealings, and that judges should take into account all circumstances 
surrounding the contract when adjudicating disputes related to mistake, 
in order to achieve justice and preserve the stability of transactions.

Keywords: Mistake, defects of consent, contracts of exchange, 
gratuitous contracts, contract annulment.

مقدمة :
الغلــط وهــم ينشــأ في ذهــن المتعاقــد يجعلــه يــري الأمــر عــى غــر حقيقتــه ، كأن تكــون هنــاك 
واقعــة صحيحــة فيتوهــم عــدم  صحتهــا ، أو واقعــة غــر صحيحــة فيتوهــم صحتهــا ، والغلــط مــن حيــث 
تأثــره عــى إرادة المتعاقــد ينقســم إلى ثــاث أقســام هــي : الغلــط الــذي يعــدم الإرادة ، والغلــط الــذي 
لا يؤثــر عــى الإرادة ، والغلــط الــذي يعيــب الإرادة ، ويختلــف الأثــر الــذي يتركــه كل قســم منهــا عــى 

العقــد .
أسباب اختيار الموضوع: 

يعتــر عقــود المعاوضــة  والتــرع مــن العقــود الهامــة  في المعامــات فيهــا قضــاء لحوائــج المتعاقدين 
لذلــك لابــد مــن معرفــة الحمايــة القانونيــة للطــرف الــذي وقــع في الغلــط بعــد  القيــام بتنفيــذ التزامــه  في 

مواجهــة الطــرف الآخر .
أهمية البحث :

في تناولــه لموضــوع هــام عقــود المعاوضــة مــن العقــود الضروريــة بــن الأطــراف وترتــب عليــه آثــار 
بالنســبة للطرفــن ولابــد مــن توفــر الثقــة لضــان اســتمرار المعامــات بــن الافــراد .

منهج البحث :
الاستقرائي  والتحليلي.

مشكلة البحث 
ــة التــي يتطلبهــا  ــه العقدي ــذ التزامات في عقــود  المعاوضــة والتــرع  يقــوم الطــرف المتعاقــد بتنفي
نوعيــة العقــد محــل التعاقــد ثــم يكتشــف لاحقــا ذلــك المتعاقــد أنــه وقــع في غلــط اثنــاء تنفيــذه لالتزامــه 
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تتمثــل مشــكلة البحــث في الضمانــات القانونيــة المقــررة لحمايــة الطــرف الــذي وقــع في الغلــط   
هــل يجــوز للطرفــن اعــادة الحــال إلى مــا قبــل مرحلــة التعاقــد أم الاســتمرار في العقــد لحــن تمــام العقــد 

و نفــاذه  .
تعريف العقد ومبدأ سلطان الإرادة وأقسام العقود 

أولًا : في اللغة: 
نقيــض الحــل ، ويــأتي بمعنــى العهــد ، ويــأتي بمعنــى الربــط بــن أطــراف  الــيء ، وهــو اتفــاق بــن 
طرفــن يلتــزم بمقتضــاه كل منهــا تنفيــذ مــا اتفقــا عليــه ، ويدخــل  المعنــى اللغــوي في المعنــى الاصطلاحــي 

عنــد الفقهــاء لكلمــة العقــد ))).
ثانياً : في الاصطلاح 

هــز اتفــاق بــن طرفــن يلتــزم بمقتضــاه كل منهــا تنفيــذ مــا اتفقــا عليــه ، وعرفــه د. الســنهوري ) 
توافــق إرادتــن عــى إحــداث أثــر قانــوني ، ســواء كان هــذا الأثــر هــو إنشــاء التــزام أو نقلــه أو تعديلــه (.

ثالثاً : في القانون 
ــره في  ــت أث ــه يثب ــى وج ــر ، ع ــول الآخ ــن بقب ــد المتعاقدي ــن أح ــادر م ــاب الص ــاط الإيج ) ارتب

ــر(.))) ــه للآخ ــب علي ــا وج ــا بم ــزام كل منه ــه الت ــب علي ــه ، ويترت ــود علي المعق
مبدأ سلطان الإرادة 

ــي  ــار الت ــوني وتحــدد الآث ــادرة عــى إنشــاء التــرف القان ــدأ أن الإرادة ق ــذا المب      المقصــود به
تترتــب عليهــا فهــي تعنــي :

أولاً : أن الإرادة تكفي لإنشاء العقد أو التصرف القانوني بوجه عام .
ثانياً: أن الإرادة حرة في تحديد الآثار التي تترتب على العقد .

ــن  ــث يمك ــة ، حي ــن الرضائي ــارة ع ــو عب ــكل وه ــق بالش ــقين ) الأول( يتعل ــدأ ذو ش ــو مب      فه
ــات. ــل  إي التزام ــك و لا يتحم ــن ذل ــع ع ــود أو يمتن ــن العق ــرم م ــا ي ــزم بم ــد ، ويلت ــخص أن يتعاق للش

ــك  ــر عــن ذل ــن التعب ــة لإنشــاء التــرف ســواء كل ــدأ أن الإرادة كافي      كــا يتفــرع   مــن المب
ــن ــكل مع ــزام بش ــة دون الالت ــاً أو المبادل ــة عرف ــارة المتداول ــة أو الإش ــظ أو الكتاب الإرادة باللف

     ويتعلــق الشــق الثــاني بالموضــوع فــالإرادة تكــون حــرة أيضــاً في تحديــد آثــار العقــد ، فيجــوز 
للمتعاقديــن أن يبرمــا عقــداً  لا بعرفــه القانــون أو يتفقــا .عــى أحــكام تغايــر النصــوص غــر الآمــرة فيجــوز 
مثــاً أن يتفــق البائــع  والمشــري بــأن يبقــى المبيــع في  يــد البائــع  لمــدة يتفقــا عليهــا ، أو بــأن يســتأجر 

البائــع المبيــع مــن المشــري ))).
أقسام العقود :

لقــد جــرى تقســيم العقــود باعتبــارات متعــددة وفــق الجهــة التــي ينظــر إليهــا ، وازدادت هــذه 
التقســيمات بعــد تأثــر  الفقــه الإســامي بالتقســيمات القانونيــة ، وقــد قســم بعــض المؤلفــن العقــود بنــاء 
عــى المنظــور الإســامي والمنظــور القانــوني بشــكل منفصــل))) ، وقســمها بعــض آخــر بدمــج تقســيماتها 

الفقهيــة والقانونيــة.))) 
ــكل  ــم ول ــتخدمة في كل قس ــر المس ــب المعاي ــيمات حس ــدة تقس ــود إلى ع ــم العق ــذا و تقس ه
ــا , ــب عليه ــكام تترت ــون وأح ــق القان ــق بتطبي ــة تتعل ــار مختلف ــا آث ــج عنه ــة ينت ــي عملي ــيم دواع تقس
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     فمــن حيــث التكويــن يكــون العقــد رضائيــاً أو شــكلياً أو عينيــاً ، ومــن حيــث التشريــع يكــون 
مســمى وغــر مســمى ، ومــن حيــث الزمــن يكــون فوريــاً  أو مســتمراً  ومــن حيــث الموضــوع يكــون عقــد 

معاوضــة وعقــد تــرع هــذه بعــض تقســيمات القانــون 
أولًا :  العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني:

 العقــد الرضــائي هــو الــذي يكفــي لانعقــاده توفــر رضــا الطرفــن ، دون أن يشــرط فيــه القانــون 
شــكلاً معينــاً ، والأصــل أن يصــدر العقــد رضائيــاً مــا لم يوجــب غــر ذلــك مــن نــص قانــوني أو اتفــاق بــن 
الطرفــن ومــن أمثلــة العقــود الرضائيــة عقــد بيــع المنقــولات ، وعقــد الإيجــار ، وعقــد المزارعــة ، حيــث لا 

يشــرط القانــون إفراغهــم في شــكل محــدد حتــى يتــم العقــد.
 العقــد الشــكلي ، هــو الــذي لا يكفــي لانعقــاده مجــرد تــراضي الأطــراف ، بــل يجــب توفــر شــكل 
معــن يحــدده القانــون أو يتفــق عليــه الأطــراف ، كاشــراط أن يكــون العقــد مكتوبــاً أو أن يفــرغ في ســند 

رســمي أو أن يكــون العقــد مســجلاً في ســجل معــن .
    والهــدف مــن الشــكلية التــي يشــرطها القانــون هــو تنبيــه أطــراف العقــد إلى أهميــة وخطــورة 
العقــد الــذي يبرمونــه ومــن أمثلــة العقــود الشــكلية التــي أوردهــا قانــون المعامــات المنيــة لســنة1984 
م عقــد المقاولــة )))والشركــة حيــث اشــرط القانــون أن تكــون هــذه العقــود كتابــة ورتــب جــزاء البطــان 

عــى مخالفــة ذلــك .
3.  العقــد العينــي  هــو الــذي لا يتــم إلا بتســليم العــن محــل العقــد إلى الطــرف الآخــر فتســليم 
ــة  ــزام عــادي بموجــب العقــد ومــن أمثل ــون لا مجــرد الت العــن عنــر جوهــري في العقــد بموجــب القان
العقــود العينيــة عقــد الوديعــة ، حيــث يشــرط قانــون المعامــات المدنيــة لســنة  1984 م لتمامــه قبــض 

المــال المــودع حقيقــة أو حكــم)))اً.
ثانياً : أقسام العقود من حيث تنظيم المشرع :

ــاً  العقــود المســاة وهــي العقــود التــي خصهــا المــرع باســم معــن ووضــع لهــا تنظيــاً قانوني
ــلم ،  ــع ، الس ــا ) البي ــنة 1984 م ومنه ــة لس ــات المدني ــون المعام ــا قان ــدني ونظمه ــون الم ــاً في القان معين
المخارجــة ، المقايضــة ، الهبــة ، الشركــة ، القــرض ، والصلــح ، الاجــارة ،الاعــارة والرهــن وغيرهــا مــن العقــود(.

ــا  ــم بتنظيمه ــن ولم يق ــا المــرع باســم مع ــي لم يخصه ــود الت ــر مســاة هــي العق ــود الغ العق
ــزول في  ــا عقــد) النــر وعقــد الن ــا لإرادة الطرفــن ومــن أمثلته ــاس وتركه ــن الن ــة شــيوعها ب ــك لقل وذل
الفنــادق وعقــود الإعــان وغيرهــا مــن العقــود ( وتخضــع للقواعــد العامــة لنظريــة الالتــزام ) يرجــع عــدم 
تنظيــم المــرع لهــا إمــا لقلــة انتشــارها أو لأن قواعدهــا لم تســتقر بعــد ، ومــع ذلــك فيجــوز للمــرع أن 
ينقــل عقــداً مــن دائــرة العقــود غــر المســاة إلى دائــرة العقــود المســاة إذا انتــر هــذا العقــد واســتقرت 

قواعــده(,)))
ثالثاً : أقسام العقود من حيث الموضوع :         

عقد المعاوضة والتبرع :
 أولاً : عقــد المعاوضــة هــو العقــد الــذي يأخــذ فيــه كل  مــن طــرفي العقــد مقابــاً  لمــا أعطــى ، 
مثــل عقــد البيــع حيــث يعطــي البائــع المبيــع مقابــل الثمــن ، ويعطــي المشــري الثمــن مقابــل المبيــع ، أو 
عقــد العمــل حيــث   يــؤدي العامــل العمــل مقابــل الأجــر ويعطــي صاحــب العمــل الأجــر مقابــل العمــل 



129مجلة القُلزم- للدراسات التطبيقية - العدد الخامس  عشر -ذي الحجة 1447هـ  - يونيو  2026م

 د. أميرة عبدالفتاح أحمد ناصر

، وعقــد الإيجــار حيــث يقــدم  المؤجــر المنفعــة ويقــدم المســتأجر الأجــر .   
ثانيــاً : عقــد التــرع هــو العقــد الــذي لا يعــود فيــه مقابــل عــى أحــد طرفيــه نظــر مــا يعطــي ، 
مثــل عقــد الهبــة حيــث بعطــي الطــرف الواهــب الــيء الموهــوب لــه دون أن يحصــل مقابــل . أو عقــد 
ــاً  ــدم   مقاب ــتعار دون أن يق ــيء المس ــة  ال ــى منفع ــتعير ع ــل المس ــث يحص ــر، حي ــدون أج ــة ب العاري

لذلــك))) .
وتبدو أهمية تقسيم العقود إلى عقود معاوضة وعقود تبرع من عدة وجوه أهمها )1)):

ضــان التــرع أخــف مــن ضــان  المعــاوض فالمتــرع كالواهــب لا يضمــن الاســتحقاق أو العيــب 
إلا إذا أخفــى ســببه ، أمــا المعــاوض كالبائــع فيضمــن الاســتحقاق والعيــب حتــى ولــو كان لا يعلــم بســبب 

الاســتحقاق أو بوجــود العيــب .
 مســؤولية المتــرع أخــف مــن مســؤولية المعــاوض   فمســؤولية المــودع لديــه إذا كانــت الوديعــة 
ــتاجر  ــئولية المس ــن مس ــف م ــر أخ ــذا الأخ ــؤولية ه ــتأجر ومس ــؤولية المس ــن مس ــف م ــر أخ ــر أج بغ

ــه كالمســتعير. ــرع لدي ومســؤولية هــذا الأخــر أخــف مــن مســئولية المت
تقســيمات العقــود كثــرة كــا اســلفنا قســم شراح القانــون   والفقهــاء العقــود إلى أنــواع كثــرة 

لاعتبــارات مختلفــة  مــا تناولنــاه في هــذا البحــث عــى ســبيل المثــال لا للحــر .  
أركان العقد:

ــيء  ــن ال ــه ، ورك ــل في حقيقت ــر داخ ــيء وإن كان غ ــود ال ــه وج ــف علي ــا يتوق ــو م ــن ه الرك
ــه .)1)) ــل في ــه الداخ ــو أصل ــي ه الحقيق

ــل  ــو أه ــن ه ــا مم ــي الرض ــنة 1984 م وه ــة لس ــات المدني ــون المعام ــا قان ــد بينه و أركان العق
ــه أصــاً  ــاً لنــص المــادة )86 ( يكــون العقــد صحيحــاً إذا توافــرت أركان ــك وفق ــه والمحــل والســبب وذل ل
ووصفــاً وهــي الرضــا ممــن هــو أهــل لــه والمحــل والســبب بشروطهــا الجوهريــة والشــكلية التــي يفرضهــا 

القانــون للانعقــاد .
نبدأ بالركن الأول الرضا ومن ثم نتناول المحل وً السبب وأخيرا الشكل.

المطلب الأول ركن : الرضا  
ــرام العقــد ، بمعنــى أن  ــد أن يــراضى الطرفــان عــى إب الرضــا هــو الركــن الأول في العقــد ، فــا ب

ــزام . ــه ، وانــرف قصدهــا إلى ذلــك الالت ــا واعيــن  بمــا التزمــا ب يكون
والآليــة التــي يعــرف بهــا وجــود الرضــا هــي أن يعــر الشــخص عــن إرادتــه في إحــداث أثــر قانــوني 
بينــه وبــن شــخص آخــر ، وأن تنطبــق هــذه الإرادة مــع إرادة يعــر عنهــا ذلــك الشــخص الآخــر ، وتتجــه 
إلى إحــداث نفــس الأثــر)1)) ،  عــى)1)) أن تتوفــر الأهليــة في كليهــا وتنعــدم عيــوب الرضــا التــي يعرفهــا 

القانــون .ً
عليه نرى أن نبسط الحديث عن الرضا في ثلاثة محاور وفقا لقانون المعاملات لسنة 198م ،

المحور الأول : الايجاب والقبول : 
ــون  ــا قان ــول ، أم ــاب والقب ــنة 1984 م الإيج ــوداني لس ــة الس ــات المدني ــون المعام ــرف قان لم يع
ــف  ــاء تعري ــه ج ــادة )14( من ــي الم ــول ،  فف ــاب والقب ــرف الإيج ــنة 1974 م  ع ــوداني لس ــود الس العق
الإيجــاب :  هــو العــرض الصــادر مــن شــخص يعــر بــه  عــى وجــه جــازم عــن قصــده في إبــرام عقــد معــن 
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الغلط وأثره في عقود المعاوضة والتبرع

)1)). كــا عــرف  القبــول  في المــادة )20(  القبــول تعبــر الموجــب لــه عــن رضــاه بالإيجــاب كــا صــدر عــن 

الموجــب .
وجاء في مرشد الحيران  :

) ينعقد البيع بإيجاب وقبول أي بكل لفظين ينبئان عن معنى التمليك والتملك ()1)).
وجاء في حاشية ابن عابدين :

) فالإيجاب هو ما يذكر أولاً من كلام أحد المتعاقدين والقبول ما يذكر ثانياً من الآخر)1))(
الايجــاب هــو التعبــر الصــادر مــن أحــد المتعاقديــن الموجــه إلى الآخــر ) الايجــاب هــو تعبــر عــن 
الإرادة يصــدر أولاً مــن أحــد طــرفي العقــد ، يــدل بصفــة جازمــة عــى رغبتــه في إبــرام عقــد معــن ()1)) وقــد 
يصــدر مــن شــخص طبيعــي أو اعتبــاري ، و لا تعــد المفاوضــات التــي تســبق ابــراه العقــود أيجابــاً كــا لا 

تعتــر الدعــوة للتعاقــد أيجابــاً أيضــاً .
المحور الثاني :  الإرادة والتعبير عنها  المادة ) 35 ( :

يتخــذ التعبــر عــن الإرادة عــادة مظهــراً صريحــاً ســواء كان ذلــك باللفــظ أو بالكتابــة أو بالإشــارة 
المتداولــة عرفــاً ولــو مــن غــر الأخــرس ، وبالمبادلــة الفعليــة الدالــة عــى الــراضي ، كــا يكــون باتخــاذ  أي  

موقــف لاتــدع ظــروف الحــال  شــكاً في دلالتــه عــى حقيقــة المقصــود )1))
يجــوز أن يكــون التعبــر عــن الإرادة ضمنيــاً إذا لم ينــص القانــون أو يتفــق الطرفــان عــى أن يكــون 

صريحا)1)).
التعبــر الضمنــي هــو الــذي يســتدل منــه عــى وجــود الإرادة بطريــق غــر مبــاشر أي يفهــم مــن 
ــح فــا ينعقــد العقــد  ــر عــن الإرادة  صري ــون أن يكــون التعب واقــع الحــال  المطلــوب ، إذا اشــرط القان
بالتعبــر الضمنــي ، وينبغــي التفريــق بــن التعبــر الضمنــي عــن الإرادة  وبــن مجــرد الســكوت فالتعبــر 
الضمنــي وضــع ايجــابي أمــا الســكوت  فهــو وضــع ســلبي والأصــل أن الســكوت لا يصلــح  أن يكــون تعبــر 
عــن الإرادة ) الســكوت الــذي يصلــح في بعــض الحــالات لاعتبــاره قبــولاً يســمى بالســكوت الملابــس نظــراً 
للظــروف التــي لابســته ، ويعــر عنهــا  فقهــاء الشريعــة الإســامية بقولهــم الســكوت  في معــرض الحاجــة   
بيــان (.)2)) وهــز مــا يطابــق المــادة )40( مــن قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 1984 م  والتــي تنــص عــى :

لا ينسب إلى ساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاً.
يعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص في الأحوال الآتية إذا :

كانــت طبيعــة  المعاملــة أو العــرف التجــاري أو غــر ذلــك مــن الظــروف تــدل عــى أن الموجــب 
لم يكــن لينتظــر تصريحــاً بالقبــول ، فــإن العقــد يعتــر قــد تــم إذا لم يرفــض الإيجــاب في وقــت مناســب .

 كان هنــاك تعامــل ســابق بــن المتعاقديــن وأتصــل الإيجــاب بهــذا التعامــل وســكت مــن وجــه 
إليــه الإيجــاب عــن الــرد.

ج  . تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه:
ــولاً لمــا ورد في قائمــة الثمــن  ــي اشــراها قب ــع الت ــر ســكوت المشــري بعــد أن يتســلم البضائ يعت

ــن شروط . م
الأهلية المواد )86 ، 22 /1  56 ( ,

الأهليــة  في الفقــه الإســامي معناهــا : صلاحيــة الإنســان أو الشــخص لوجــوب الحقــوق المشروعــة 
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ــارة أخــرى  هــي  ــه أو عليــه ، وصلاحيتــه لصــدور التصرفــات  منــه  عــى وجــه يعتــد بــه شرعــاً ، وبعب ل
صلاحيــة الشــخص لــإزام  والإلتــزام  .

ويعــرف فقهــاء القانــون الأهليــة بأنهــا ) صلاحيــة الشــخص لكســب الحقــوق والتحمــل بالإلتزامات 
،ولأن يبــاشر الأعــال القانونيــة والقضائيــة المتعلقــة  بهــا الحقــوق (

ــون  ــد  يك ــنة 1984 م أن العق ــوداني  لس ــة الس ــات المدني ــون المعام ــن قان ــادة 86 م ــاء في الم ج
ــه والمحــل والســبب . ــاً وهــي الرضــا ممــن هــو أهــل ل ــه  أصــاً ووصف ــرت أركان صحيحــاً إذا توف

وبذلــك فالأهليــة شرط  مــن شروط صحــة الرضــا ، عــى ذات الصعيــد تنــص المــواد مــن 53 – 82  
مــن نفــس القانــون عــى أحــكام الأهليــة .

والأهلية إما أهلية كاملة أو منعدمة أ و ناقصة  ولكل نوع أحكام خاصة به .  
أولًا : الأهلية الكاملة : 

   كل شــخص يبلــغ ســن الرشــد متمتعــاً بقــواه العقليــة ولم يحجــر عليــه يكــون كامــل الأهليــة 
ــة . لمبــاشرة حقوقــه المدني

سن الرشد هي ثماني عشرة سنة .
كل شــخص أهــل للتعاقــد مــا لم تســلب أهليتــه أو يحــد منهــا بحكــم القانــون ، وذلــك وفقــاً لنــص 
المــادة )53 ( معامــات مدنيــة وتنــص المــادة )56 ( منــه  » ســن الرشــد ثمــاني عــرة ســنة مــع مراعــاة أي 

قيــد آخــر عــي الأهليــة  يفرضــه القانــون .
ــذه  ــه فه ــام وعلي ــام الع ــق بالنظ ــر متعل ــذا الأم ــد وه ــل للتعاق ــه  أه ــخص أن ــل في كل ش الأص

ــون )2)) ــر القان ــا غ ــد منه ــلبها أو يح ــة لا يس ــة   المفترض الأهلي
هــذا وقــد نظــرت المــادة 53 هــذه إلى المــادة 116 مــن القانــون المــدني الأردني  والتــي نصــت عــى:  

كل شــخص أهــل للتعاقــد مــا لم تســلب أهليتــه أو يحــد منهــا بحكــم القانــون .
هــذا وقــد وضحــت المذكــرة الإيضاحيــة أن المــادة 116 نطابــق المــادة 109 مــري و110 ســوري 

ومــروع أردني و93 عراقــي)2)) .
والأهلية نوعان :  أهلية وجوب وأهلية اداء 

أهلية الوجوب :
هــي صلاحيــة الشــخص لأن تثبــت لــه حقــوق وتقــرر عليــه التزامــات وهــي مــا يســميها الفقهــاء 
الشــخصية القانونيــة ، فالشــخصية القانونيــة وأهليــة الوجــوب مصطلحــان لمعنــى واحــد وأهليــة الوجــوب 

تثبــت للشــخص عنــد ولادتــه)2)) .
أهلية الأداء :

هــي مقــدرة الشــخص عــى إبــرام التصرفــات القانونيــة  كالبيــع والإيجــار والوصيــة وغيرهــا مــن 
التصرفــات التــي يعتــد بهــا شرعــاً لذلــك يشــرط القانــون لصحــة الأعــال القانونيــة توفــر أهليــة الأداء .

ثانياً : الأهلية المنعدمة :
ليــس للصغــر غــر المميــز حــق التــرف في مالــه وتكــون جميــع تصرفاتــه باطلــة ، هــذا مــا نصــت 

عليــه المــادة 54 مــن قانــون المعامــات المدنيــة ، 
الصبــي غــر المميــز يكــون فاقــد التمييــز فــا تكــون لــه أهليــة أداء مطلقــاً ولا يســتطيع أن يبــاشر 



مجلة القُلزم- للدراسات التطبيقية - العدد الخامس  عشر -ذي الحجة 1447هـ  - يونيو  2026م 132

الغلط وأثره في عقود المعاوضة والتبرع

ــن النفــع والــرر  ــرة ب ــه أو ضــارة أو كانــت دائ ــة ســواء كانــت نافعــة ل ــوع مــن الأعــال القانوني أي ن
فالصبــي غــر المميــز غــر أهــل لمبــاشرة أي تصرفــات قانونيــة ، وإذا قــام الصغــر أو الصبــي غــر المميــز 

ببعــض التصرفــات القانونيــة  تكــون باطلــة  ولا يترتــب عليهــا أي أثــر. 
تتطابــق المــادة 117 أردني والتــي تنــص عــى : ليــس للصغــر غــر المميــز حــق التــرف في مالــه 

وتكــون جميــع تصرفاتــه باطلــة . 
ونظــرت للشريعــة الإســامية ، فالصبــي غــر المميــز منعــدم الأهليــة في الشريعــة الإســامية 

باتفــاق)2)) .
قانون  المعاملات المدنية لسنة 1984 م بين سن التمييز وذلك في المادة  22 / 4 منه :

 كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً  للتمييز.
وهــذه المــادة نظــرت للــادة 52 /2 مــن القانــون المــدني الملغــي لســنة 1971 والتــي نصــت عــى 

:« كل مــن لم يبلــغ الســابعة يعتــر فاقــداً للتمييــز »
ملحوظــة : ســن التمييــز  قــد أصبحــت العــاشر)2))ة بــدلًا عــن الســابعة وذلــك بعــد صــدور قانــون 

الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991 م وذلــك وفقــاً لنــص المــادة 220 منــه :
الصغير غير المميز هو من لم يكمل العاشرة من عمره .

الصغير   المميز هو من أكمل العاشرة من عمره . 
وتنص المادة 57 منه على :

ــاً  ــع الحجــر عنهــم وفق ــة وترف ــوه والســفيه وذي الغفل ــون والمعت »  تحجــر المحكمــة عــى المجن
ــون . ــررة في القان ــد والإجــراءات المق للقواع

الأهلية الناقصة :
ــاً محضــاً ،  ــه نفع ــة ل ــت نافع ــى كان ــة صحيحــة مت ــه المالي ــت تصرفات ــزاً كان ــي ممي إذا كان الصب

ــه ضرراً محضــاً. ــى ضــارة ل ــة مت وباطل
تكــون التصرفــات الماليــة الدائــرة بــن النفــع والــرر قابلــة للإبطــال  لمصلحــة القــاصر ويــزول حــق 
التمســك بالإبطــال إذا أجــاز القــاصر التــرف  بعــد بلوغــه ســن الرشــد أو إذا صــدرت الإجــازة  مــن وليــه 
أو مــن المحكمــة بحســب الأحــوال ووفقــاً للقانــون ، كل ذلــك وفقــاً لنــص المــادة 55 مــن قانــون المعامــات 

المدنيــة لســنة 1984 م ، 
ــم  ــذي يفه ــه  ال ــز بأن ــرف الممي ــم ع ــة ، بعضه ــن معين ــدر بس ــر مق ــاء غ ــد الفقه ــز عن التميي
الخطــاب ويــرد الجــواب ، والحنفيــون عرفــوه بأنــه   الــذي يعــرف أن البيــغ ســالب للملــك والــراء جالــب 

ــه ومعرفــة الغــن الفاحــش مــن اليــر)2)) . ل
وتنص المادة 61 على :

إذا كان الشــخص أصــم أبكــم أو أعمــى أصــم أو أعمــى أبكــم  وتعــذر عليــه بســب ذلــك التعبــر  
عــن إرادتــه أو كان يخــى مــن انفــراده  بمبــاشرة التــرف في مالــه بســبب عجــز جســاني شــديد جــاز 

للمحكمــة أن  تعــن لــه قيــاً يعاونــه في تصرفاتــه الماليــة .
ــر  ــة بغ ــات المالي ــن التصرف ــرف م ــه أي ت ــم ل ــن قي ــرر تعي ــذي تق ــخص ال ــن الش ــدر م إذا ص

ــة . ــم  أو المحكم ــازة القي ــى إج ــاً ع ــرف موقوف ــذا  الت ــوصي كان ه ــة  ال معاون
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يــري عــى تــرف الســفيه وذي الغفلــة   بعــد تســجيل فــرار الحجــر مــا يــري عــى تصرفــات 
الصبــي المميــز مــن أحــكام)2)) .«

ركن  : المحل 
محل العقد هو الركن الثاني من أركان العقد الذي يشترط القانون توافره في العقد)2))

تنص المادة )78( من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 :
يجب أن يكون محل العقد جائزاً وإلا كان العقد باطلاً .

لا يجــوز التعامــل في تركــة إنســان عــى قيــد الحيــاة ولــو كان ذلــك برضــاه  إلا في الأحــوال التــي 
نــص عليهــا     القانــون ..

 تنــص المــادة )79( مــن قانــون المعامــات المدنيــة لســنة  1984 )يجــب أن يكــون محــل الالتــزام 
الــذي ينشــأ العقــد ممكنــاً ومعينــاً تعينــاً نافيــاً للجهالــة الفاحشــة أو قابــاً لهــذه التعيــن وجائــزاً شرعــاً 

والا كان العقــد باطــاً (.
ــادة )80(  ــص الم ــاً لن ــك وفق ــاً . وذل ــد باط ــه كان العق ــتحيلاً في ذات ــزام مس ــل الالت إذا كان مح
وتقــرأ المــادة )81( منــه  إذا لم يكــم محــل الالتــزام معينــاً بذاتــه وجــب أن يكــون معينــاً بنوعــه 
ومقــداره وإلا كان العقــد باطــاً ، يكفــي أن يكــون المحــل  معينــاً بنوعــه فقــط إذا تضمــن العقــد                                                    
ــه ولم  ــن مقــداره ، وإذا لم يتفــق المتعاقــدان عــى درجــة الــيء مــن حيــث جودت ــه تعي مــا يســتطاع ب
يمكــن اســتخلاص ذلــك مــن العــرف أو مــن أي    ظــرف آخــر التــزم المديــن  بــأن يســلم شــيئاً مــن صنــف 

ــط . متوس
وتنص المادة )82( على :  

إذا كان محــل الالتــزام دفــع مبلــغ مــن النقــود التــزم المديــن بقــدر عددهــا المذكــور في العقــد دون 
أن يكــون لارتفــاع قيمــة هــذه النقــود أو لانخفاضهــا وقــت الوفــاء أي أثــر.

يجــوز أم يقــرن  العقــد  بــرط إذا  كان هــذا لا يخالــف النظــام العــام والآداب وإلا الغــي الــرط 
ويصــح العقــد مــا لم يكــن الــرط هــو الدافــع إلى التعاقــد فيبطــل العقــد.)2))  

 ركن : السبب 
سبب العقد  هو الركن الثالث الذي يشترط القانون توافره في العقد)3))  

وهــو الغــرض مــن التعاقــد ، لذلــك يمكــن أن يعــرف بأنــه الغــرض الــذي يقصــد إليــه الملتــزم مــن 
وراء التزامــه ،  ولذلــك يقــال أنــه إذا كان محــل الالتــزام هــو الإجابــة عــى   الســؤال بمــاذا التــزم المديــن ، 

فالســبب هــو الإجابــة عــى الســؤال لمــاذا التــزم المديــن)3)) 
ويعــرف بأنــه الغــرض المبــاشر الــذي يقصــد المتعاقــد   الوصــول إليــه مــن وراء التزامــه وقــد نــص 
عــى هــذا التعريــف قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 1984 في المــادة 84 /1  الســبب هــو الغــرض المبــاشر 
ــن أركان  ــن م ــه كرك ــد مضمون ــي وحــده  لتحدي ــف للســبب لا يكف ــذا التعري ــد ، ه ــن العق المقصــود م
العقــد في الالتــزام لأن عبــارة الغــرض المبــاشر ليســت عبــارة وافيــة لاســتنتاج مفهــوم محــدد قابــل للتعــرف 
عــى صفاتــه المميــزة مــا يســتدعى البحــث عــن الخصائــص الموضوعيــة للســبب التــي تميــزه وتفــرق بينــه 

وبــن المفاهيــم الأخــرى المشــابهة لــه مــن حيــث المعنــى .
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التمييز بين السبب والباعث :
يختلــف الســبب عــن الباعــث في أن الباعــث هــو الحافــز الشــخصي الــذي يجعــل المتعاقــد يــرم 
العقــد بينــا الســبب أمــر موضوعــي ، وتختلــف البواعــث حســب الرغبــة الذاتيــة لــكل متعاقــد في كل 
عقــد فمثــاً الشــخص الــذي يشــري كميــة مــن الــذرة قــد يكــون باعثــه للــراء  أن يصنــع منهــا طعامــاً 
ليأكلــه أو يتصــدق بهــا لبعــض الفقــراء أو أن يزرعهــا في موســم الزراعــة أو أن يصنــع منهــا  خمــراً ، والــذي  
يســتأجر عربــة قــد يكــون باعثــه لاســتئجارها أن ينقــل بهــا بعــض البضائــع أو أن يرتحــل بهــا مــن مــكان 
لآخــر أو أن يســتخدمها في نقــل بعــض المــواد غــر المشروعــة أو غــر ذلــك مــن البواعــث التــي تتــاشى  

مــع القانــون أو تخالفــه .)3))
وعلى ذلك فإن الباعث يتميز بعدة مميزات  على النحو التالي :

أ هــو شيء خــارج عــن العقــد فــا يشــرط أن يتضمنــه أحــد شروط العقــد أو يتــم الإشــارة لــه فيــه ، 	.

بــل قــد يســتحيل  اســتخلاصه مــن العقــد أو مــن الظــروف المحيطــة  بــه .

هو شيء ذاتي للمتعاقد يتعلق بقصده ونواياه الخاصة . ومن ثم فلا يتعلق  بموضوع التعاقد .	.ب

هــو شيء متغــر ، حيــث يختلــف مــن عقــد لآخــر ، لأن نوايــا الأشــخاص واحــدة وبالتــالي فــإن العقــود 	.ج

التــي يبرمونهــا تتأثــر بهــذه النوايــا.
ليــس للباعــث دور في نشــوء العقــد أو تكوينــه ، ويمكــن أن يصــح   العقــد رغــم أن باعــث المتعاقــد 
مخالــف للقانــون ‘ فــإذا اشــرى شــخص ذرة أو بلــح وكان باعثــه أن يصنــع منهــا خمــراً فــإن العقــد مــع 
مالــك الــذرة أو البلــح صحيــح رغــم أن  الباعــث مخالــف للقانــون ، لأن الباعــث أمــر شــخصي يــرك تأثــره 

في منطقــة الضمــر ولا يظهــر ظهــوراً ماديــاً في إرادة المتعاقــد .
السبب في أنواع العقود المختلفة 

ــود  ــبب في العق ــاول الس ــن تن ــا فيمك ــوع كل منه ــب ن ــود حس ــزام في العق ــبب الالت ــف س يختل
ــة  الملزم

لطرفي العقد والعقود الملزمة لطرف واحد وعقود التبرع .
السبب في العقود الملزمة للطرفين :

ــل  ــزام كل مــن المتعاقديــن هــو الحصــول عــى مقاب في العقــود الملزمــة للطرفــن فــإن ســبب الت
الالتــزام ففــي عقــد البيــع مثــاً فــإن  ســبب  التــزام البائــع بتحويــل الملكيــة هــز التــزام المشــري بدفــع 

الثمــن كــا أن التــزام المشــري بدفــع الثمــن ســببه التــزام البائــع بتحويــل الملكيــة)3)) .
وفي عقــد الإيجــار فــإن ســبب التــزام المســتأجر بدفــع الأجــرة هــو التــزام المؤجــر بتمكينــه مــن 
الانتفــاع بالمحــل ،  وســبب التــزام المؤجــر بتمكــن  المســتأجر مــن الانتفــاع  بالمحــل هــو التــزام المســتأجر 

بدفــع الأجــرة .
وفي عقــد العمــل فــإن ســبب التــزام العامــل بــأداء العمــل هــو التــزام صاحــب العمــل بدفــع الأجــر 

، وســبب التــزام صاحــب العمــل بدفــع الأجــر هــو التــزام العامــل بــأداء العمــل . 
السبب في العقود الملزمة لطرف واحد 

في العقــود الملزمــة لطــرف واحــد فــإن الســبب هــو اســتلام   محــل الالتــزام وتأسيســاً عــى ذلــك 
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فــإن الســبب في عقــد الوديعــة هــو اســتلام  المــودع لــه  للوديعــة ، وفي عقــد الديــن هــو اســتلام المديــن 
لمبلــغ الديــن باعتبــاره الــيء محــل الالتــزام فالمــودع لــه ملــزم بــرد الوديعــة لأنــه أســتلمها والمديــن ملــزم 

بــرد الديــن لأنــه اســتلمه)3)) .
السبب في عقود التبرع: 

الســبب في عقــود التــرع هــو نيــة التــرع نفســها فغــرض المتــرع مــن عقــده هــو إســداء معــروف 
للشــخص المتــرع لــه .

الشروط  الجوهرية الواجب توافرها في السبب 
يجب أن يكون السبب)3)) موجوداً وصحيحاً ومباحاً وغير مخالف للنظام العام والآداب 

وفقا لنص الفقرة أعلاه يشترط أن يتوفر في السبب ثلاث شروط : 
أن يكون موجوداً.
أن يكون صحيحاً.

أن يكون مباحاً وغير مخالف للنظام العام والآداب .
1. وجود السبب : لابدا أن يكون السبب موجوداً  عند إبرام العقد وإلا كان العقد باطلاً  .

2. صحــة الســبب : يشــرط كذلــك أن الســبب صحيحــاً ، ويكــون غــر صحيــح أذا كان وهميــاً أو 
صوريــاً.

3 . أن يكــون الســبب مباحــاً شرعــاً والســبب المبــاح هــو مــا يخــرج عنــه الشــارع ، وأن لا يكــون 
مخالــف للنظــام العــام والآداب ، فــإذا التــزم شــخص بدفــع مبلــغ مــن النقــود لآخــر لارتــكاب جريمــة أو 

عــدم ارتكابهــا فالعقــد يعتــر باطــاً لعــدم مشروعيــة الســبب .
المنفعة المشروعة للعقد :

تنص المادة )85 ( على :
1. لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه .

2. يفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لن يقم الدليل على غير ذلك .
ــه ،  ــل ل ــو أه ــن ه ــا مم ــي الرض ــاً وه ــاً ووصف ــه أص ــرت أركان ــاً إذا تواف ــد صحيح ــون العق يك

والمحــل، والســبب بشروطهــا الجوهريــة والشــكلية التــي  يفرضهــا   القانــون للانعقــاد .
 صحة العقد :

تنص المادة )86 ( على :
ــه ،  ــاً وهــي الرضــا ممــن   هــو أهــل ل ــه أصــاً  ووصف ــرت أركان ــاً إذا توف ــد صحيح يكــون العق

ــون . ــا القان ــي يفرضه ــكلية الت ــة والش ــا الجوهري ــبب بشروطه ــل ، والس والمح
نظرت هذه المواد للقانون الأردني ، فالمادة 165 منه تقرأ:

1 . السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
2.ويجب أن يكون موجوداً وصحيحاً ومباحاً وغير مخالف للنظام العام والآداب .

و تقرأ المادة 166 منه :
1.  لا يصح العقد إذا لم  تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه .

2.  ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة مالم يقم   الدليل على غير ذلك .
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الغلط وأثره في عقود المعاوضة والتبرع

وتقرأ المادة 168 منه :
العقــد الصحيــح هــو العقــد المــروع بأصلــه ووصفــه بــأن يكــون صــادراً مــن أهلــه مضافــاً إلى محــل 

قابــل لحكمــه ولــه غــرض قائــم وصحيــح ومــروع وأوصافــه صحيحــة ولم يقــرن بــه شرط مفســد لــه . 
هــذا وقــد نظــر القانــون أيضــاً للشريعــة الإســامية إلا أن الشريعــة الإســامية تتعامــل مــع هــذا 

الموضــوع مــن زاويتــن مختلفتــن :
فالفقهــاء الذيــن يعولــون عــى الإرادة الظاهــرة في العقــود وهــم الحنفيــة والشــافعية لا يأخــذون 
بالســبب أو الباعــث ذلــك أن فقههــم في هــذا البــاب ذو نزعــة موضوعيــة ولا تتأثــر للســبب أو الباعــث 

عــى العقــد إلا إذا كان مصرحــاً بــه في صيغــة العقــد )3)).  
أمــا الفقهــاء الذيــن يعولــون عــى الإرادة الباطنــة في العقــود وهــم المالكيــة والحنابلــة والشــيعة 
فيأخــذون بنظريــة الســبب والنيــة والباعــث ولذلــك ففــي نظرهــم أن الباعــث يجــب أن يكــون مشروعــاً.

ــذ  ــرة ولا يأخ ــى الإرادة الظاه ــول ع ــذي يع ــم الأول    ال ــاف أن القس ــذا الخ ــى ه ــب ع ويترت
بنظريــة الســبب يــرى أنواعــاً كثــرة مــن العقــود صحيحــة لاشــتمالها عــى الأركان الأساســية إلا أنهــا تعتــر 
في نظرهــم مكروهــة للقصــد غــر المــروع والحــرام كبيــع العينــة ، وبيــع العنــب لعــاصر الخمــر ، وبيــع  
الســاح في الفتنــة الداخليــة ، وزواج المحلــل ، في حــن أن القســم الثــاني والــذي يأخــذ بنظريــة الســبب لا 

يجيــز مثــل هــذه العقــود .
يقول الدكتور وهبة الزحيلي في هذا الموضوع :

» في الفقه  الإسلامي حول نظرية السبب  هذه اتجاهان :
أتجاه تغلب فيه النظرة الموضوعية ، و أتجاه يلاحظ فيه النوايا والبواعث الذاتية .

أمــا الاتجــاه الأول فهــو مذهــب الحنفيــة والشــافعية الذيــن يأخــذون بــالإرادة الظاهــرة في العقــود 
، وأمــا الاتجــاه الثــاني فهــو  مذهــب المالكيــة والحنابلــة والشــيعة الذيــن ينظــرون إلى القصــد والنيــة أو 

الباعــث)3)) .  
ــو  ــاني ، وه ــاه الث ــاب   الاتج ــع أصح ــد تب ــنة 1984  ق ــة لس ــات المدني ــون المعام ــح أن قان واض
مذهــب المالكيــة  والحنابلــة  والشــبعة الذيــن ينظــرون إلى القصــد والنيــة والباعــث فيأخــذون بنظريــة 

الســبب .
جاء في المذكرات الإيضاحية :

» وفي المذهــب المالــي والحنبــي تظهــر العوامــل الأدبيــة والخلقيــة والدينيــة فيعتــد بالباعــث ولــو 
لم يتضمنــه التعبــر عــن الإرادة ، أي ولــو لم يذكــر في العقــد ويكــون العقــد صحيحــاً أو باطــاً تبعــاً لمــا إذا 

كان هــذا الباعــث مشروعــاً أو غــر مــروع وهــو مــا ذهــب إليــه الفقــه اللاتينــي)3)) . 
الركن الرابع : الشكلية

عندمــا يفــرض القانــون  الشــكلية في بعــض العقــود يعنــي ذلــك أن الشــكلية أصبحــت ركنــاً  في 
هــذا العقــد وعــدم الالتــزام بهــا يبطــل العقــد والعقــود الشــكلية : هــي العقــود التــي  لا يكفــي الــراضي  
لانعقادهــا وإنمــا يجــب إفــراغ هــذا الــراضي في شــكل معــن يحــدده القانــون . حيــث يعــد الشــكل ركنــاً 
أساســياً في العقــد ويهــدف المــرع مــن ذلــك تنبيــه المتعاقديــن إلى خطــورة التــرف القانــوني المقدمــن 

عليــه وأهميتــه .)3))                                      
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تناولنــا فيــا ســبق أركان العقــود الثلاثــة  وهــي الرضــا والمحــل والســبب إلى جانــب  الركــن الرابــغ 
الشــكل في بعــض العقــود ، فــإذا تخلــف أحــد هــذه الأركان كان العقــد باطــاً.

عيوب الرضا  الإرادة
     يقصــد بعيــوب الرضــا أو الإرادة الأمــور التــي تلحــق إرادة أحــد المتعاقديــن أو كلبهــا فتفســد  
ــي لا  ــر الموجــودة الت ــن الإرادة غ ــى ع ــف في هــذا المعن ــه ، وهــي تختل ــه الرضــا دون أن تقــي علي من
يترتــب عليهــا أي أثــر ، فالتــرف الــذي يقــوم عــى إرادة غــر موجــودة يكــون باطــاً ولا وجــود لــه كــا 
لــو بــاشر التــرف عديــم الأهليــة ، كالصبــي غــر المميــز والمجنــون ، بينــا يقــوم التــرف ويرتــب أثــره 

إذا كانــت الإرادة معيبــة )4)).
ــراه  ــس والإك ــط   والتدلي ــة هــي الغل ــات المدني ــون المعام ــا قان ــي نظمه ــوب الإرادة الت      وعي
والغــرر وقــد الحــق بهــا المــرع الغــن ، ومــا يهمنــا في هــذا البحــث مــن عيــوب الإرادة الغلــط واثــره 

ــود . في العق
المطلب الأول : الغلط:  

وهــم ينشــأ في ذهــن المتعاقــد  يجعلــه يــرى الأمــر عــى غــر حقيقــة  ، كأن تكــون هنــاك واقعــة 
صحيحــة فيتوهــم عــدم صحتهــا ، أو واقعــة غــر صحيحــة فيتوهــم صحتهــا )4)) والغلــط مــن حيــث تأثــره 
عــى إرادة المتعاقــد ينقســم إلى ثــاث أقســام هــي : الغلــط الــذي يعــدم الإرادة والغلــط الــذي لا يؤثــر 
عــى الإرادة والغلــط الــذي يعيــب الإرادة  ويختلــف الأثــر الــذي  يتركــه كل قســم منهــا عــى العقــد)4))..

أولًا : الغلط الذي يعدم الإرادة 
هــو الغلــط الــذي يتعلــق بــذات أحــد أركان العقــد الثلاثــة وهــي الرضــا والمحــل والســبب ويترتــب 

عليــه بطــات العقــد لأنــه في هــذه الأحــوال يعــدم الإرادة ولا يعيبهــا .
ويعتــر الغلــط متعلقــاً بــذات الرضــا إذا ارتبــط بماهيــه العقــد وتكييفــه القانــوني ، فــإذا أعطــى 
شــخص نقــوداً لآخــر باعتبــار أنهــا قــرض وأخذهــا الطــرف الآخــر عــى أنهــا هبــة فــإن العقــد باطــل لأن 

الغلــط في هــذه الحالــة يتصــل بماهيــة العقــد وتكيفــه في ذهــن كل  مــن الطرفــن .
     أمــا الغلــط الــذي يتعلــق بــذات المحــل فقــد أوردت لــه المحكمــة العليــا مثــال في قضيــة عبــاس 
ــة في الخرطــوم  ــوى كتاب ــا الدع ــق طرف ــث اتف ــر)4)) حي ــور أبوبك ــري عبدالن ــولى ضــد بك ــر فضــل الم بابك
بحــري عــى أن يشــيد المدعــى مبــاني للمدعــى عليــه بمنطقــة  المحــس  بالولايــة الشــالية أقــام المدعــي 
دعــواه مطالبــاً المدعــي عليــه بمبلــغ  37300 جنيــه ، وانكــر المدعــى عليــه الدعــوى ودفــع بــأن المتبقــي هــو 
مبلــغ 6300 جنيــه فقــط ، قــدم الاتفــاق المكتــوب أمــام المحكمــة وتبــن  أن الاختــاف بــن الطرفــن نشــأ 
حــول معنــى  الــذراع والــذي هــو أداة المحاســبة ، مــا نتــج عنــه خــاف حــول المبلــغ المســتحق للمدعــى 
عليــه  ، فالمدعــي يقــول أن المقصــود هــو الــذراع المكعــب وفــق مــا عليــه العمــل في الخرطــوم بحــري ، 
بينــا يــرى المدعــى عليــه أن المقصــود هــو الــذراع الطــولي حســبما عليــه العمــل بمنطقــة المحــس ، وقــد 

قضــت المحكمــة ببطــان العقــد بنــاءاً عــى الآتي :
ــاً عــا في ذهــن الطــرف  ــذي حــدث هــو أن ذهــن كل مــن الطرفــن كان يحمــل شــيئاً مختلف ال
الآخــر وفي هــذه الحالــة لا نجــد اتفاقــاً تلاقــت فيــه إرادة الطرفــن لأن كلاً منهــا وقــع عــى الاتفــاق عــى 
اعتقــاد مختلــف عــن الآخــر ولم يكــن في ذهنــه أن الطــرف الآخــر كان يعنــي أمــراً مختلفــاً، وإذا لم تتلاقــى 
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إرادة الطرفــن انعــدم الاتفــاق ، ذلــك لأن الطرفــن لم يتفقــا عــى ماهيــة الــذراع وهــو جــزء أســاسي مــن 
العقــد ، فالعقــد عقــد بنــاء لقــاء اجــر ، ولم يكــن هنــاك اتفــاق صحيــح حــول الأجــر لأن كلاً مــن الطرفــن 

كان يحمــل معنــى مختلفــاً للأجــر .
ــه عــى أقســام  ــة مــع المــوصي ل ــذي يتعلــق بــذات الســبب إذا اتفــق الورث ــال الغلــط ال      ومث
العــن الشــائعة بيتهــم ثــم تبــن أن الوصيــة التــي قــررت حــق المــوصي لــه باطلــة فــإن عقــد الاقتســام في 

هــذه الحالــة يكــون باطــاً للغلــط في ســببه .
ثانياً : الغلط الذي لا يؤثر على الإرادة

   الغلــط الــذي لا يؤثــر في صحــة العقــد هــو الــذي ليــس لــه دور في تكويــن الإرادة مثــل الغلــظ في  
شــخصية المتعاقــد إذا لم تكــن شــخصية المتعاقــد محــل اعتبــار في العقــد فمثــاً في عقــود البيــع إذا لم تكــن 
ــه لا يســتطيع الاعتــاد غلطــه في شــخصية المشــري  ــع فإن ــة بالنســبة للبائ شــخصية المشــري ذات أهمي

كســبب لإبطــال عقــد البيــع ..
     كــا أن الغلــط في الباعــث عــى العقــد ليــس لــه دور في التأثــر عــى صحتــه ، فــإذا اشــرى 
شــخص ملابــس ليهديهــا إلى أسرة يعتقــد أنهــا فقــرة وتبــن أنهــا أسرة غنيــة فــإن الغلــط في غنــى الآسرة لا 
يؤثــر عــى صحــة العقــد ، وقــد نــص قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 1984 م في المــادة )66( عــى عــدم 
آثــر الغلــط في مجــرد الحســاب أو الكتابــة إذا لم تتصــل الكتابــة أو الحســاب بــإرادة الطرفــن :فنــص : ) لا 

يؤثــر  في نفــاذ العقــد مجــرد الغلــط في الحســاب أو الكتابــة ولكــن يجــب تصحيــح هــذا الغلــط (.
أمــا إذا اتصــل الغلــط الكتــابي أو الحســابي اتصــالاً حقيقيــاً بــإرادة الطرفــن فإنــه يؤثــر عــى صحــة 

العقــد .
ثالثاً : الغلط الذي يعيب الإرادة :

الغلــط الــذي يعيــب الإرادة هــو الغلــط الــذي يؤثــر في إرادة المتعاقــد ويجعــل رضــاءه بالعقــد 
رضــاء غــر تــام نتيجــة لتوهــم معلومــات عــن وقائــع العقــد والأثــر المترتــب عــى ذلــك أن يكــون العقــد 
قابــاً للإبطــال  وقــد أشــار قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 1984 م للغلــط المعيــب لــإرادة في المــواد  63 

و64 كالآتي :
ــغ حــداً مــن الجســامة بحيــث  ــه إذا بل ــاً )4))بفــوات الوصــف المرغــوب في يكــون الغلــظ جوهري

ــو لم يقــع في هــذا الغلــط . يمنــع معــه المتعاقديــن مــن إبــرام العقــد ل
يكون العقد قابلًا للإبطال :

إذا وقــع الغلــط في صفــة الــيء تكــون جوهريــة في اعتبــار المتعاقديــن أو يجــب اعتبارهــا كذلــك 
لمــا يلامــس العقــد مــن ظــروف ولمــا يجــب في التعامــل مــن حســن نيــة .

 إذا وقــع الغلــط في ذات المتعاقــد أو في صفــة مــن صفاتــه وكانــت تلــك الــذات أو هــذه الصفــة 
الســبب الرئيــي في التعاقــد .

إذا وقــع الغلــط في أمــور تبيــح نزاهــة المعامــات للمتعاقــد الــذي يتمســك بالغلــط أن يعتبرهــا 
ــد . ضرورة للتعاق

ولا يجــوز للمتعاقــد الــذي وقــع في غلــط أن يتمســك بــه إلا إذا كان المتعاقــد الآخــر قــد وقــع مثلــه 
في هــذا الغلــط أو كان عــى علــم بــه أو كان مــن المفــرض حتــاً أن ينتبــه (



139مجلة القُلزم- للدراسات التطبيقية - العدد الخامس  عشر -ذي الحجة 1447هـ  - يونيو  2026م

 د. أميرة عبدالفتاح أحمد ناصر

ــم  ــن ث ــإرادة  وم ــاً ل ــط معيب ــار الغل ــر  شرطــن لاعتب ــن النصــن وجــوب تواف ــن هذي ــن م ويتب
ــد للإبطــال :  ــة العق ــه قابلي ــب علي تترت

الشرط الأول: أن يكون الغلط جوهرياً.
الشرط الثاني  : اتصال الغلط بالمتعاقد الآخر .

الشرط الأول : أن يكون الغلط جوهرياً
    الغلــط المؤثــر عــى الإرادة هــو الغلــط الجوهــري ، ولتحديــد مــا إذا كان الغلــط جوهريــاً أو غــر 

جوهــري فقــد أخــذ القانــون بمعيــار ذاتي خــاص بشــخص المتعاقــد الــذي وقــع في الغلط .
فنــص عليــة أن الغلــط الجوهــري هــو الــذي يبلــغ حــداً مــن الجســامة بحيــث يكــون هــو الدافــع 

للتعاقــد .
ــر غلطــاً بوجــه  ــي تعن ــة لســنة 1984 م بعــض الحــالات الت ــون المعامــات المدني      وحــدد قان

خــاص 
  الغلط في صفة جوهرية في الشيء :

تنــص المــادة 63/  أ ) إذا وقــع الغلــط في صفــة الــيء تكــون جوهريــة في اعتبــار المتعاقديــن ، أو 
يجــب اعتبارهــا كذلــك لمــا يلابــس العقــد مــن ظــروف ولمــا يجــب في التعامــل بحســن نيــة 

ــدة ولم  ــراة  جدي ــيارة المش ــون الس ــى ك ــب ع ــاً إذا انص ــط جوهري ــون الغل ــك يك ــاً لذل وتطبيق
تســتعمل مــن قبــل إلا عــى ســبيل التجربــة ، ثــم يتضــح أنهــا قديمــة وقــد ســبق أن اســتعملت كثــراً ، أو 
كان في اعتقــاد المشــري أنهــا مــن موديــل حديــث ثــم يكتشــف أنهــا مــن موديــل قديــم )4))، فالغلــط في 

هــذه الحالــة يعتــر معيبــاً لــإرادة .
 الغلط في شخص المتعاقد :

ــك  ــت تل ــه ، وكان ــة مــن صفات ــد أو في صف ــط في ذات المتعاق ــع الغل ــادة 63 /ب  إذا وق ــص الم تن
ــد .  ــة الرئيــي في التعاق ــذات أو هــذه الصف ال

  ومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن الغلــط ، الغلــط في شــخص الموهــوب لــه ، أو الشريــك  أو الوكيــل 
لأن شــخصية المتعاقــد في هــذه العقــود تكــون محــل اعتبــار 

الغلط في أمور أخرى :
تنــص المــادة 63 / ج إذا وقــع الغلــط في أمــور تبيــح نزاهــة المعامــات للمتعاقــد الــذي يتمســك 

بالغلــط أن يعتبرهــا ضروريــة للمتعاقــد 
الشرط الثاني : اتصال المتعاقد الآخر بالغلط 

     لا يكفــي أن يكــون الغلــط جوهريــاً حتــي يكــون لمــن وقــع فيــه أن يطلــب أبطــال العقــد بــل 
يجــب أن يكــون المتعاقــد الآخــر قــد اتصــل بالغلــط والقــول بغــر ذلــك يــؤدي إلى عــدم اســتقرار المعامــات 
ــد  ــه المتعاق ــع في ــذي وق ــط ال ــم بالغل ــد بالأبطــال دون أن يكــون في اســتطاعته أن يعل إذ يفاجــأ  المتعاق
الآخــر ، مثــاً إذا كان المتعاقــد الآخــر عــى علــم بوقــوع المتعاقــد الأول في الغلــط أو كان الغلــط مشــركاً 
بينهــا ، أو كان المتعاقــد الآخــر مــن المفــروض عليــه حتــاً مــن الظــروف أن يعلــم بوقــوع الطــرف الأول 

في غلــط)4)) .
         ويعتــر الغلــط الــذي وقــع فيــه أحــد المتعاقديــن متصــاً بالمتعاقــد الآخــر في إحــدى الحــالات 



مجلة القُلزم- للدراسات التطبيقية - العدد الخامس  عشر -ذي الحجة 1447هـ  - يونيو  2026م 140

الغلط وأثره في عقود المعاوضة والتبرع

ــة الاتية : الثلاث
إذا وقع المتعاقد الآخر بدوره في الغلط :

وتســمى هــذه الحالــة بالغلــط المشــرك  أي الغلــط الــذي يقــع فيــه الطرفــان ، فــكل منهــا يعلــم 
نيــة الآخــر ويقبلهــا ، ولكــن كلاً منهــا وقــع في نفــس الغلــط في أمــر جوهــري وأســاسي للتعاقــد ، ومثالــه 
أن يشــري شــخص ســاعة مطــاة بالذهــب ، معتقــداً أنهــا مــن الذهــب الخالــص ، ويشــاركه البائــع هــذا 
الاعتقــاد الخاطــئ فــكل مــن المتعاقديــن هنــا قــد وقــع في الغلــط وهــذا ينهــض دليــاً عــى أن أيــاً منهــا 

معــذور في غلطــه ويكــون لصاحــب المصلحــة أن يتمســك بإبطــال العقــد .
إذا علم المتعاقد الآخر بالغلط الذي وقع فيه غريمه :

وتســمى هــذه الحالــة بالغلــط الفــردي  بمعنــى أن يقــع فيــه أحــد المتعاقديــن دون الآخــر ، إذا كان 
هــذا الآخــر يعلــم بوقــوع الأول فيــه .

فــإذا كان المشــري في المثــال الســابق يعتقــد أن الســاعة مــن الذهــب الخالــص وكان البائــع عالمــاً 
بحقيقــة  أمــر الســاعة وخطــأ اعتقــاد المشــري وأن هــذا الاعتقــاد مــن الدافــع إلى ارتضــاء الــراء يكــون 

غلطــاً مــن هــذا القبيــل .
ج.  إذا كان من المفترض حتماً أن يتبين للمتعاقد الآخر بخطأ المتعاقد الذي وقع في الغلط :

ومثالــه أن يتفــق )أ( عــى شراء صــورة معينــة مــن )ب( بمبلــغ ألــف ج باعتقــاد أنهــا عمــل فنــان 
كبــر حــن أنــه لا تســاوي ســوى عــرة جنيهــات في هــذه الحالــة ينهــض الغلــط ســبباً للإبطــال ، حتــى ولــو 

لم يقــع البائــع بــدوره في الغلــط وهــو الدافــع إلى التعاقــد)4)). 
الغلط المعيب للإرادة وحسن النية :

    يترتــب عــى الغلــط الــذي يعيــب الإرادة حــق الطــرف الــذي وقــع فيــه أن يبطــل العقــد ولكــن 
هــذا الحــق كغــره مــن الحقــوق يجــب ممارســته دون تعســق ومــن ثــم فليــس لمــن وقــع في غلــط أن 
يشــرط ويتمســك بحــق الإبطــال إلى درجــة تتعــارض مــع حســن النيــة ، وعــرً عــن هــذا قانــون المعامــات 

المدنيــة لســنة 1984 م في المــادة )65( فنــص عــى مــا يــي:
ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقتضي به حسن النية .

يبقــى بالأخــص ملزمــاً بالعقــد الــذي قصــد إبرامــه إذ أظهــر الطــرف الآخــر لتنفيــذ هــذا العقــد 
اســتعداده .

والحالــة التــي نــص عليهــا المــرع في الفقــرة )2( مــن أبــرز حــالات التعســف كأن يــر الغالــط في 
ابطــال العقــد رغــم اســتعداد المتعاقــد الآخــر إجــراء التعامــل عــى نحــو يتــاشى مــع حقيقــة مــا قصــده 
، وعــى هــذا)4)) فــإذا اشــرى شــخص قطعــة عاديــة معتقــداً أنهــا أثريــة فليــس لــه حــق التمســك بإبطــال 
العقــد إذا عــرض عليــه البائــع القطعــة التــي فصــد شراءهــا لأن تمســكه بإبطــال العقــد في هــذه الحالــة 

يعتــر تعســفاً في اســتعمال الحــق .
مفهوم الغلط في الشريعة الإسلامية 

     الشريعــة الاســامية بوجــه عــام أساســها القاعــدة الكليــة ) إنمــا الأعــال بالنيــات ( ففــي الآيــة 
الكريمــة )وليــس عليكــم جنــاح فيــا اخطأتــم بــه ولكــن مــا تعمــدت فلوبكــم ()4))  وكذلــك فــول النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم ) إن اللــه تجــاوز لى عــن أمتــي الخطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه ()5))  
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    والخطــأ هــو نقيــض العمــد وقــد اســتعمل في الفقــه الإســامي أيضــا بمعنــى الجهــل والغلــط أمــا 
النســيان فهــو الجهــل الطــاري ، وكلاهــا أي الخطــأ والنســيان في حكــم واحــد عنــد علــاء أصــول الفقــه .

     والغلــط أذا وقــع عــى جنــس  المعقــود عليــه يجعــل العقــد باطــاً و إذا وقــع عــى صفــات 
المعقــود عليــه المرغوبــة كان العقــد قابــاً للإبطــال)5))  ولكــن ينبغــي لذلــك أن يكــون الجنــس والصفــات 
مشروطــة في العقــد لأنــه يســتبان مــن القاعــدة الكليــة ) لا عــرة بالظــن البــن خطــوءه ( وأن الخطــأ يجــب 

أن يكــون بينــاً ظاهــراً .
     إنمــا يتحتــم أن يكــون الــرط في ذلــك صريحــاً بــل يكفــي أن يكــون بالدلالــة ، فلــذا في البيــع 
ــة  ــن دلال ــتنتجة م ــون مس ــك تك ــة كذل ــة صراح ــع مشروط ــة في البي ــاف المرغوب ــون الأوص ــا تك ــاً ك مث

ــادة )5)) . الع
    أما الغلط الواقع على قيمة الأشياء المعقود عليها فهو داخل في حالة الغبن)5)) .     

الغلط وأثره في عقود المعاوضة:
الغلــط في عقــود المعاوضــة يــودي إلى البطــان النســبي بمعنــى أن يكــون العقــد صحيحــاً ولكنــه 

مهــدد بانتهــاء أثــره .
حدد قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 حالات البطلان النسبيى في المادة 87 فأورد 

يكــون العقــد موقــوف النفــاذ عــى الإجــازة إذا صــدر مــن ناقــص الأهليــة في مالــه وكان تصرفــاً 
دائــراً بــن النفــع والــرر أو إذا شــاب الإرادة فيــه غلــط أو تدليــس أو إكــراه أو اســتقلال أو إذا كان تصرفــاً 

في ملــك الغــر بــدون إذنــه او إذا ورد في القانــون نــص خــاص عــى ذلــك .
عليــه يتضــح مــن نــص المــادة أعــاه العقــد الباطــل بطلانــاً نســبياً هــو عقــد توفــرت فيــه الأركان 
ــاً ، بــأن مشــوباً بعيــب مــن  اللازمــة لنشــوئه وتوفــرت شروط هــذه الأركان ولكــن الرضــا فيــه كان مخت
عيــوب الإرادة أو مــن شــخص ناقــص الأهليــة وكان التــرف دائــراً بــن النفــع والــرر ، ويكــون العقــد 

باطــاً إذا كان التــرف في ملــك الغــر بــدون إذنــه أو إذا وجــد نــص قانــوني عــى ذلــك .
حكم العقد الباطل بطلاناً نسبياً

العقــد الباطــل بطلانــا نســبياً عقــد لــه وجــود فعــي ووجــود قانــوني ، حيــث أنــه ينشــأ بأركانــه 
الأساســية التــي تطلبهــا القانــون ، ولكــن وجــوده مهــدد بالــزوال .

ــر العقــد  ــد أث     وقــد أورد قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 1984 م أحكامــاً متناقضــة في تحدي
الباطــل بطلانــاً نســبياً فنــص عــى أن العقــد الــذي يصــدر مــن ناقــص الأهليــة في حالــة أن يكــون التــرف 
دائــراً بــن النفــع والــرر أو أن يكــون مشــوباً بالغلــط أو التدليــس أو الإكــراه فإنــه يعتــر قابــاً للإبطــال 
ــة أو عيــوب الإرادة بينــا أورد في المــادة 78  أن هــذه  ، وهــذا الحكــم وارد في الفصــول المتعلقــة بالأهلي

العقــود تكــون موقوفــة النفــاذ عــى الإجــازة .
     ويختلــف العقــد القابــل للإبطــال عــن العقــد الموقــوف النفــاذ عــى الإجــازة اختلافــاً كبــراً ، 

ــل في الآتي  ويتمث
     العقــد القابــل للإبطــال تترتــب عليــه كل أثــاره إلى أن يتــم إبطالــه أو أجازتــه فــإذا تــم إبطالــه 

فــإن آثــاره تــزول كأن لم تكــن ، أمــا إذا أجيــز فتعتــر هــذه الإجــازة إســقاط لحــق الإبطــال .
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الغلط وأثره في عقود المعاوضة والتبرع

الإجازة :
الإجــازة تــرف قانــوني يزيــل بــه الشــخص الــذي لــه الحــق فيهــا ، العيــوب التــي تلحــق بالعقــد 
ــد تكــون  ــر وق ــاشرة مــن التعب ــا مب ــد تكــون صريحــة يفهــم مدلوله ــه )5)). والإجــازة ق ــؤدي إلى بطلان وت
ضمنيــة تفهــم بتأويــل الظــروف التــي وردت فيهــا مثــل قيــام مــن لــه حــق الإجــازة بتنفيــذ العقــد أو أداء 
أي عمــل يــدل عــى تنازلــه عــن حقــه في إنهــاء أثــر العقــد ، وكــا نــص قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 

1984 م في المــادة 1/88 ) يــزول الحــق في إبطــال العقــد الموقــوف بالإجــازة الصريحــة أو الضمنيــة (.
ــازة   ــور الإج ــن ص ــة م ــورة خاص ــى ص ــنة 1984 م ع ــة لس ــات المدني ــون المعام ــص قان ــد ن  وق
الضمنيــة وهــي مــا إذا منــح الطــرف الآخــر في العقــد صاحــب الإجــازة مهلــة لتحديــد موقفــه مــن العقــد 
بصــورة نهائيــة عــى أن لا تقــل المهلــة عــن ثلاثــة اشــهر ، ففــي هــذه الحالــة إذا ســكت صاحــب الإجــازة 
ــف  ــن  شرع توق ــادة 3/89 ) إذا ســكت م ــون في الم ــارات القان ــاً لعب ــة فوفق ــر ســكوته إجــازة ضمني اعت
العقــد لمصلحتــه عــن إعــان موقفــه خــال مهلــة أعطيــت لــه مــن الطــرف الآخــر لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر 

أعتــر ســكوته إجــازة (.
أثر الإجازة 

إذا أجــاز العقــد مــن لــه حــق الإجــازة فإنــه يعتــر عقــداً صحيحــاً غــر مهــدد بالبطــان ويســتقر 
وجــوده نهائيــاً وتــري الإجــازة بأثــر رجعــي بالنســبة للعقــد أي أنــه يعتــر عقــداً صحيحــاً مــن تاريخ نشــوئه 
وليــس مــن تاريــخ صــدور الإجــازة إلا أن هــذا الأثــر يكــون فقــط فيــا بــن المتعاقديــن ولا يؤثــر عــى الغــر 
الــذي كســب حقــاً بموجــب العقــد قبــل إجازتــه ، وحســب نــص قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 1984 م في 

المــادة 89 /2 ) تســتند الإجــازة إلى الوقــت الــذي تــم فيــه العقــد دون إخــال بحــق الغــر (
وقت الإجازة ولمن تثبت :

وقد أورد قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م في المادة 88 وقت الإجازة ولمن تثبت 
إذا كان العقــد موقوفــاً لنقــص في الأهليــة كانــت إجازتــه للقــاصر بعــد بلوغــه ســن الرشــد أو لوليــه  

أو للمحكمــة بحســب الأحــوال وفقــاً للقانــون . 
 إذا كان العقــد موقوفــاً لغلــط أو تدليــس أو اكــراه أو اســتغلال كانــت إجازتــه للمتعاقــد الــذي 

شــاب إرادتــه أحــد هــذه العيــوب بعــد انكشــاف العيــب أو زوالــه .
إذا كان العقــد موقوفــاً لكونــه تصرفــاً في ملــك الغــر بــدون إذنــه كانــت إجازتــه للمالــك ، فــإذا 

أجــازه المالــك   اعتــرت الإجــازة توكيــاً.
من شرع توقف العقد لمصلحته فهو الذي يثبت له الحق في إجازته او إبطاله .

أثر التقادم في البطلان النسبي : 
   نصت عليها المادة 1/90 

 يســقط الحــق في إبطــال العقــد الموقــوف إذا لم يتمســك بــه مــن شرع التوقــف لمصلحتــه خــال 
خمــس ســنوات .

بتــاء عــى هــذا إذا انتقضــت مــدة التقــادم المنصــوص عليهــا  دون أن يمــارس صاحــب الحــق حقــه 
ــه أن يتمســك  بهــذا الحــق مــرة  في إبطــال العقــد فإنــه يعتــر قــد تنــازل عنــه ، ومــن ثــم فــا يجــوز ل

أخــرى بــأي وســيلة مــن الوســائل .
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 2 .  تاريخ بداية سريان مدة التقادم على النحو التالي)5)) : 
ــخ  ــن تاري ــادم م ــدة التق ــدأ م ــد فتب ــة المتعاق ــص أهلي ــبياً لنق ــاً نس ــاً بطلان ــد باط إذا كان العق

ــد . ــة المتعاق ــال أهلي اكت
في حالــة التــرف في ملــك الغــر تبــدأ مــدة التقــادم بالنســبة للمالــك مــن تاريــخ علمــه بصــدور 

العقــد الــذي أجــراه المتــرف .
إ ذا كان ســبب البطــان النســبي أي شيء آخــر ينــص عليــه القانــون ، تحســب مــدة التقــادم مــن 
اليــوم الــذي يعلــم فيــه صاحــب الحــق في إنهــاء أثــر العقــد بظهــور العقــد ، فمثــاً في حالــة أن يشــوب 
العقــد غلــط أو تدليــس أو إكــراه  أو أي عيــب مــن عيــوب الإرادة فتحســب فــرة التقــادم مــن تاريــخ علــم 

الطــرف الــذي وقــع في الغلــط أو التدليــس  أو الإكــراه  باكتــال العقــد .
كيفية التمسك بالحق في الإبطال :  

     يكــون التمســك بالحــق في الإبطــال عــن طريــق رفــع دعــوى ممــن لــه حــق الإبطــال في مواجهــة 
ــداء عــدم الرضــا بالعقــد أو حتــي الدفــع بالبطــان في ســياق أي دعــوى لا يكفــي في  الطــرف الآخــر، فإب
التمســك بالإبطــال ، ففــي قضيــة زهــرة عــوض حســن الصائــغ  ضــد ورثــة فضــل الســاتر يوســف  ، قضــت 

المحكمــة العليــا بــالآتي)5)) :
المبدأ :

ــق إقامــة دعــوى إبطــال العقــد ، ولا  ــم عــن طري إن التمســك بحــق إبطــال العقــد الموقــوف يت
ــه عــن طريــق الدفــع بالبطــان . يجــوز التمســك ب

إذا انقضــت مــدة التقــادم المنصــوص عليهــا في المــادة 90 /1 مــن قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 
1984 م دون أن يمــارس صاحــب الحــق حقــه في الإبطــال ، فإنــه يعتــر تنــازلا يمتنــع معــه التمســك بهــذا 

الحــق مــرة أخــرى بــأي وســيلة كانــت وينقلــب العقــد صحيحــاً في مواجهتــه .
نلخــص مــن نــص المــادة 90 والســابقة القضائيــة أعــاه إلى أن البطــان النســبي إذا لم يتوفــر فيــه 

الــروط القانونيــة يصبــح بطــان مطلــق .
مقارنة بين البطلان المطلق والبطلان النسبي)5)) :

 لا ينتــج العقــد الباطــل بطلانــاً مطلقــا ، باعتبــاره عقــداً قصــد إليــه المتعاقــدان ، أي أثــر قانــوني، 
ــار  ــح هــذه الآث ــه ، فتصب ــى يتقــرر بطلان ــاره حت ــه كل آث ــا نســبيا فتترتــب علي ــا العقــد الباطــل بطلان أم

كأنهــا لم تكــن .
لا حاجــة إلى صــدور حكــم بالبطــان المطلــق ، فــكل مــن المتعاقديــن وكل ذي مصلحــة يســتطيع 
ــر إلى القضــاء فيســتطيع أن  ــع الأم ــه إذا رف ــراضي ، عــى أن ــاضي أو ال ــل التق ــذا البطــان قب التمســك به
يتمســك بالبطــان كل شــخص ذي مصلحــة ، وللمحكمــة أن تقــي بــه مــن تلقــاء نفســها ، أمــا البطــان 
النســبي فــا يتقــرر إلا بالتقــاضي أو الــراضي ولا يتمســك بــه إلا مــن تقــرر في مصلحتــه البطــان ولا تقــي 

بــه المحكمــة   إلا إذا طلــب منهــا ذلــك .
البطلان المطلق لا تلحقه الإجازة ، أما البطلان النسبي فأنه يزول بإجازة العقد .

لا يسقط التقادم البطلان المطلق ، ويسقط البطلان النسبي .
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النتائج:
نظريــة العقــد نظريــة عامــة ينطبــق عــى جميــع العقــود مــن شروط وأركان  ، كــا أن   تقســيمات 
ــام  ــود وهــذا الاهت ــة العق ــدل عــى أهمي ــة ي ــارات مختلف ــون لاعتب ــه والقان ــود  المتعــددة في الفق العق

الفقهــي والقانــوني دليــل عــى أن  حيــاة الانســان  قائــم عــى المعامــات .
يكون الرضا معبياً إذا شابه غلط أو أكراه أو غش في سائر العقود 

ــس  ــط التدلي ــوب الإرادة )الغل ــن عي ــب م ــابه عي ــة أو ش ــص الاهلي ــن ناق ــا   م ــدر الرض إذا ص
ــه وتوافــرت شروط هــذه  ــا نســبيا ويكــون هكــذا إذا وجــدت كل أركان الإكــراه( كان العقــد باطــاً بطلان

ــراه . ــس أو إك ــط أو تدلي ــابه غل ــه أوش ــص أهلي ــن ناق ــدر م ــل ) ص ــا اخت ــن الرض ــن رك الأركان ولك
ــس  ــنة 1984 م بخم ــة لس ــات المدني ــون المعام ــدده قان ــادم ح ــقط بالتق ــبي يس ــان النس البط

ــنوات . س
التوصيات :

على المتعاقد توخي الحذر حتي لا يقع في عيب من عيوب الإرادة .
نزاهة التعامل بالنسبة لطرفي العقد .

في عــرض النــزاع امــام المحكمــة عــى قــاضي محكمــة الموضــوع مراعــاة كافــة الظــروف المحطــة 
بالتعاقــد مــن حيــث درجــة ووعــي ثقافــة المتعاقــد .
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الهوامش:
((( ابن منظور ، لسان العرب ،دار إحياء التراث العربي  ، 1412 ه – 1992 م ، باب العين ، 9 / 309  .1

(((2 المادة )33( من قانون المعاملات المدنية  السوداني لسنة 1984 م ,

(((3 ــة ، ط 2 ،  ــة ،  درار النهضــة العربي ــود والمســئولية العقدي ــد ، أحــكام  العق ــر محمــد حام ــاج ال ت

2008 م ص13 .

(((4 البعــي عبدالحميــد محمــود ، ضوابــط العقــود في الفقــه  الإســامي ، قطــر مؤسســة الــرق للعلاقــات 

العامــة والنــر والترجمــة ، ط1 ، 1985 م ص301 .

(((5 حماد نزيه ،الحيازة في العقود في الفقه الإسلامي ، دمشق  مكتبة دار البيان ، 1987 م ص22 . 

(((6 المادة 380 / 2 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م.

(((7 المادة 447  قانون المعاملات المدنية  مرجع سالق .

(((8 د. ياسين محمد يحي ، مصادر الالتزام ، الجزء الأول طبعة 1990 م ، دار النهضة العربية ، ص14 .

(((9  د. أبو ذر الغفاري  بشير ، العقد والإرادة المنفردة في القانون السوداني ، الطبعة السابعة ص12 .

 د. الواثــق عطــا المنــان ، ضوابــط العقــد في القانــون الســوداني والشريعــة الإســامية ، دار صالــح أم 1)1))

درمــان ، بــدون تاريــخ . ص6 .

ــر 1)1)) ــة غ ــر  ، طبع ــروت ، دار      الفك ــة ، ب ــب الأربع ــى المذاه ــه ع ــري ، الفق ــن الجزي ــد الرحم عب

مؤرخــة ج2 ، ص155 .

د. أبو ذر الغفاري ، العقد والإرادة المنفردة ، مرجع سابق ص 14 .1)1))

د. عبداللــه إدريــس ،    د. أبــو مديــن الطيــب ،  قانــون العقــود الســوداني ،  الجــزء الأول ،  2004 م 1)1))

ص299 ..

المادة )14 ( من قانون العقود السوداني لسنة 1974 م .1)1))

مرشد الحيران ، المادة 345 .1)1))

حاشية بن عابدين  ،ج4 ،ص8—12 .1)1))

عبد الودود يحيي  ، الموجز  في النظرية العامة للالتزامات ، طبعة 1969 م ، ص25 .1)1))

 المادة 35 /1  قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م .1)1))

المادة 35 /2  المرجع السابق .1)1))

 د. ياسين محمد يحي ، مصادر الالتزام  ، مرجع سابق ص53 ..                     2)2))

 افتراض الأهلية  معناه أن  من يتمسك بعدم الأهلية عليه عبء إثبات ذلك .2)2))

 المذكرات الإيضاحية ، ج1 ، ص124 .2)2))

د . عبد الودود يحيي ، نظرية الالتزامات ، مرجع سابق ص115 .2)2))

الشــافعية  لا يفرقــون بــن الصبــي  وغــر المميــز فهــو عندهــم فاقــد أهليــة    دون تفصيــل  ، أمــا 2)2))

الجمهــور فيصفــون  الصبــي المميــز كناقــص أهليــة وغــر المميــز كفاقــد أهليــة .

المادة )220( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 م .2)2))
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(((   تبيين الحقائق ، شرح كنز الدقائق للزيعلي ، ج5  ص191 .1

(((2   المادة ) 59  ( من قانون المعاملات  المدنية لسنة 1984 م .

(((3  المادة )91( من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م .

(((4  المادة )83 ( من قانون المعاملات المدمية لسنة 1984 م .

(((5  المادة )91(  من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984، مرجع سابق .

(((6 ــة  ــزام ج1 ، مطبع ــادر الالت ــات ، مص ــة للالتزام ــة العام ــز في النظري ــي ،     الموج ــودود يح ــد اال عب

جامعــة القاهــرة  والكتــاب الجامعــي ، 1981 م ص118 .د 

(((7  د . أبو ذر الغفاري بشير ، العقد والإرادة المنفردة ، مرجع سابق ، ص86 .

(((8 ــو ذر الغفــاري ،  ــون المــدني لســنة 1971 ,  ج1   ،  ص143 . د. أب المذكــرة التفســرية  لمــروع القان

مرجــع ســابق ص87 .

(((9  المرجع السابق .

المادة )84 /2 ( من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م .1)1))

د. وهبــة الزحيــي ، الفقــه الإســامي وأدلتــه ،  دار الفكــر . ج5 ص185 ، 186 .،  د. عبداللــه إدريــس، 1)1))

د.أبــو مديــن الطيــب ، قانــون العقــود الســوداني ، ج1 مرجــع ســابق ص330 ,

 المرجع السابق ص332 .1)1))

 المذكرات الإيضاحية ج1 ص 164 .1)1))

 د. أنور أحمد حمرون ، القانون التجاري ، الطبعة الثالثة  المكتبة الوطنية ،2018 م ، ص259 ..1)1))

ــح القــاضي ، 1)1)) ــون الســوداني ،  مطبوعــات مركــز شري ــع في القان ــاج الــر محمــد حامــد ، عقــد البي ت

ــدة ومتقحــة ، 2002 م . ــة   مزي ــة الثاني الطبع

المذكرة التفسيرية للقانون المدني لسنة 1971 ج1 ص124 .1)1))

د. أبو ذر الغفاري بشير ، مرجع سابق ص53 .1)1))

 م ع / ط م / 39 / 1991  ) غير منشورة ( .1)1))

 المادة )63 ( من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م 1)1))

 تاج السر محمد حامد ، عقد البيع في القانون السوداني ، مرجع سابق ص67 .2)2))

 د. الواثق عطا المنان ، ضوابط العقد ، مرجع سابق ص48 .2)2))

تاج السر محمد حامد ،  عقد البيع ، مرجع سابق ص70 .2)2))

 د. أبو ذر الغفاري ، العقد والإرادة المنفردة ، مرجع سابق ص58 .2)2))

 سورة الأحزاب ا الآية  )33( . 2)2))

 الجامع الصغير للسيوطي  ج1 /170 أخرجه ابن ماجه والطبراتي .2)2))

مرشد  الحيران محمد قدري باشا ، المادة 301 2)2))

بدائع الصنائع الكاساني  ج5 / 275 .2)2))

 الفتاوي الهدية ج5 / 251 .2)2))
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((( د. أبو ذر الغفاري، العقد والإرادة المنفردة ، مرجع سابق ، ص92 .1

(((2   راجع المادة  2/90 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م .

(((3 مجلة الأحكام القضائية لسنة 2001 ، ص172 .

(((4 ــروت  ــي ، ب ــاني . منشــورات الحلب ــد ،  الجــزء الث ــة العق ــد الســنهوري ، نظري ــرزاق  أحم   د. عبدال

–لبنــان 1998 م ص616
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المصادر و المراجع :
(((1 أبن منظور ، لسان العرب ، دار إحياء التراث العربي ، 1413 ه 1992- م ، باب العين .
(((2 ــة  ــة ، الطبع ــة ، دار النهضــة العربي ــود والمســئولية العقدي ــد ، أحــكام العق ــد حام ــر محم ــاج ال ت

الثانيــة ، 2008 م .
(((3 أبو ذر الغفاري  بشير ، العقد والإرادة المنفردة في القانون السوداني ، الطبعة السابعة 2008 م
(((4 د. أنور أحمد حمرون ، القانون التجاري ، المكتبة الوطنية ، الطبعة الثالثة ، 2018 
(((5  د. الواثــق عطــا المنــان محمــد أحمــد ، ضوابــط العقــد في  القانــون الســوداني والشريعــة الإســامية ، 

دار صالــج أم درمــان ، بــدون تاريــخ .
(((6 د. عبدالله ادريس ، د. أبو مدين الطيب ، قانون العقود ، ج1 ، 2004.م 
(((7 عبــد الــودود يحــي ، الموجــز في النظريــة العامــة للالتزامــات ، مصــادر الالتــزام ، ج1 مطبعــة جامعــة 

القاهــرة والكتــاب الجامعــي ، 1981 م.
(((8 د. ياسين محمد يحي ، مصادر الالتزام ، ج1، دار النهضة العربية ، 1990 م .
(((9 عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب الأربعة ، بيروت دار الفكر ، ج2 ، بدون تاريخ .
حماد نزيه ، الحيازة في  العقود في الفقه ، دمشق مكتبة دار البيان ،  1987 م.1)1))
البــي  عبــد الحميــد محمــود ، ضوابــط العقــود في الفقــه الإســامي ، قطــر مؤسســة الــرق       1)1))

. للعلاقــات العامــة والنــر والترجمــة ، ط1 ، 1985 
تــاج الــر محمــد حامــد ، عقــد البيــع في القانــون الســوداني ، مطبوعــات مركــز شريــح القاضي،الطبعة 1)1))

الثانيــة ، 2002 م .
عبــد الــرازق أحمــد الســنهوري ، نظريــة العقــد ، الجــزء الثــاني ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة بــروت 1)1))

–لبنــان ، الطبعــة الثانيــة ،1998م .
المذكرة التفسيرية للقانون المدني لسنة 1971 م ج1 ص124 .1)1))

القوانين:
(((1 قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م .

المجلات: 
(((1 مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 2001 م


